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 يحه.الجهة المختصة بتصح  –خطأ مادي 

يعتبر إغفال المحكمة لإضافة المصاريف الطبية لمبلغ التعويض المحكوم به خطأ مادʮ يمكــن 

 ار.حيحه من طرف المحكمة مصدرة القر تص

 الطلب  رفض

 ʪسم جلالة الملك
بمقتضى تصريح أفضى به  (ب)دعي ʪلحق المدني خالد بناء على طلب النقض المرفوع من الم

لدى كتابة الضـبط بمحكمـة الاسـتئناف بتطـوان  2007-5-21بتاريخ  (د)بواسطة الأستاذ مصطفى 
تحــت عــدد  2007-5-17اريخ بتـــ عــن غرفــة الجــنح الاســتئنافية đــا والرامــي إلى نقــض القــرار الصــادر

كــم المســتأنف في شــقه المــدني المحكــوم والقاضــي مبــدئيا بتأييــد الح 92/07ضــية ذات الــرقم في الق 374
كامــل مســؤولية الحادثــة وʪعتبــاره نفســه مســؤولا مــدنيا   (س) المــدان محمــد بمقتضــاه بتحميــل الظنــين

ʪب الـنقض ل شـركة التـأمين تعاضـدية Ϧمينـات أر إحـلاوتحت  –ه ϥدائه لفائدة الطاعن  والحكم علي
درهـــم والفوائـــد القانونيـــة مـــن  34045,60ويضـــا مـــدنيا قـــدره : تع –المتحـــدين محـــل مؤمنهـــا في الأداء 

ʫ ــه ــوم بـ ــم بتخفـــيض التعـــويض المحكـ ــع تعـــديل الحكـ ــم والنفـــاذ المعجـــل في حـــدود الثلـــث مـ ريـــخ الحكـ
 درهم . 27.871,40إلى مبلغ ابتدائيا 

/ سĐلإن ا

 .التقرير المكلف به في القضيةالسلام البقالي بعد أن تلا السيد المستشار عبد 
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 .ام في مستنتجاتهالمحامي الععبد اللطيف أجزول وبعد الإنصات إلى السيد 
 وبعد المداولة طبقا للقانون، 

đيئـة تطـوان امي المحـ (د)طة الأسـتاذ مصـطفى ونظرا للمذكرة المدلى đا من لدن الطـاعن بواسـ
 اĐلس الأعلى. والمقبول للترافع أمام

والمتخــذة أولاهمــا مــن الخــرق الجــوهري للقــانون ، ذلــك أنــه  في شــأن وســيلتي الــنقض مجتمعتــين
ــدد في  1984-10-2قتضــــى المــــادة السادســــة مــــن ظهــــير وبم ــد الأدنى للأجــــر المحــ ــد الحــ فإنــــه لا يعتمــ

ذوو حقوقـه بمـا احدة وهي عندما لا يـدلي المصـاب أو لة و لحق ʪلظهير المذكور إلا في حاالجدول الم
أدلى بما يثبـت دخلـه بمقتضـى شـهادة صـادرة عـن مشـغله مطعـم يثبت دخله في حين أن الطاعن قد 

كن الساخن بمرتيل والتي تحمـل رقـم تسـجيل العـارض بصـندوق الضـمان الاجتمـاعي وأرقـام ضـريبة الر 
ــغل ا ــدخل والقيمـــة المضـــافةالمشـ ــة والـ ــذ لتجاريـ ــوبـ ــداقية تلـ ــدم مصـ ــن يـــدعي عـ ــى مـ ك لك وجـــب علـ

ــه ال ــا يكـــون معـ ــادة الشـــهادة أن يثبـــت ذلـــك قـــانوʭ ممـ قـــرار وʪســـتبعاده لتلـــك الشـــهادة قـــد خـــرق المـ
ــدام التعليــــل ، إذ السادســـة الســـا ــذة ʬنيتهمــــا مـــن انعــــدام الأســـاس القــــانوني وانعـ لفة الــــذكر ، والمتخـ

ون أن يبـين ارض بعلـة أĔـا محـررة بتـاريخ سـابق دالعـ شهادة الأجـر المـدلى đـا مـن لـدن  استبعد القرار
-10والشـهادة محـررة يـوم  2005-10-6ن الحادثة قد وقعت يــــوم ما يقصده ʪلعبارة المذكورة ، مع أ

وʪلتالي فإنه من الطبيعي أن تكون تلك الشهادة محررة بصـيغة الماضـي لأن الطـاعن كـان   10-2005
 2005-10-6بتـاريخ وبعـد إصـابته في الحادثـة موضـوع النازلـة   2005-10-10شتغل مع محررها قبـل  ي

عـن أن تكون شهادة العمل والأجر محررة بصيغة الماضي هذا فضـلا لم يعد  يشتغل وهو ما يقتضي 
لمومــأ أن القــرار لم يبــين الشــروط الواجــب توافرهــا في شــهادة الأجــر خلافــا لمــا قررتــه المــادة السادســة ا

دم التعليـل ومـن جهـة أخـرى فإنـه القـرار يفتقـد إلى الأسـاس القـانوني ومنعـ  إليها أعـلاه وهـو مـا يجعـل
م خلافا لما ذهـب إليـه دره 27.893.40المحكوم đا استئنافيا يتضح أن مجموعها هو   عند جمع المبالغ

 في المبلــغ يعــد درهــم وهــو مــا يشــكل نقصــاʭ 27.871,40القــرار في منطوقــه عنــدما حــددها في مبلــغ 
 عرض القرار للنقض والإبطال.يخرقا وكل ذلك 
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رقهــا توجـب علــى المصــاب أن ن جهــة أولى لمــا كانـت المــادة السادسـة المحــتج بخلكـن حيــث ومـ
ه المهــني وقــت وقــوع الإصــابة فــإن المحكمــة المطعــون في قرارهــا لمــا يــدلي بمــا يثبــت مبلــغ أجرتــه أو كســب

تي تنفـــرد تلـــك المحكمـــة لـــوا –المـــدلى đـــا مـــن طـــرف الطـــاعن ثبـــت لـــديها مـــن خـــلال شـــهادة الأجـــر 
(لمـا  –مـن قـانون المسـطرة الجنائيـة  286 إطار السـلطة المخولـة لهـا بمقتضـى المـادة وحدها بتقييمها في

شــهادة) أĔــا تشــير إلى أن العــارض قــد تم اســتخدامه ʪلمؤسســة بصــفته ثبــت لهــا مــن خــلال تلــك ال
فــاعتبرت المحكمــة وϦسيســـا  لإلى ʫريــخ انتهــاء ذلــك الاشـــتغا طباخــا دون أن تشــير تلــك الشـــهادة

لمعروضـــة عليهـــا أن تلـــك الوثيقـــة لا وفي إطـــار ســـلطتها التقديريـــة في تقيـــيم الأدلـــة ا منهـــا علـــى ذلـــك 
صابة تكون المحكمة قد طبقـت مقتضـيات المـادة السادسـة أعـلاه تطبيقـا تنصرف إلى ʫريخ وقوع الإ

كـون تلـك الشـهادة "لا تتضـمن   نالمحكمـة ضـمن تعلـيلات قرارهـا مـ سليما في حين يبقـى مـا أوردتـه
ائدة الـتي يسـتقيم منطـوق ذلـك القـرار لواجب توفرها في شهادة العمل" هو من العلل الز الشكليات ا

ة فإن الثابت من مراجعة عمليـة جمـع مبلـغ التعويضـات المحكـوم đـا اسـتئنافيا بدوĔا ، ومن جهة ʬني
يف ليــة الجمــع المبلــغ المحكــوم بــه عــن المصــار مة الثانيــة أغفلــت عنــد قيامهــا بعيتبــين أن محكمــة الدرجــ

سـر الـنقص الحاصـل في مجمـوع التعـويض الـذي قضـت الطبية وقدره اثنان وعشرون درهمـا وهـو مـا يف
درهــــم مقارنــــة بمــــا ستســــفر عنــــه عمليــــة جمــــع  27871,40قتضــــى منطــــوق قرارهــــا وهــــو بــــه المحكمــــة بم

 ثم فإن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مـادʮ في تعليلات القرار المذكور ومنالتعويضات المشار إليها  
أن العــارض لا ينــاقش ذلــك الأمــر في إطــار أي ســبب  يرجــع فيــه إلى المحكمــة المصــدرة للقــرار مــا دام

مــن قــانون المســطرة الجنائيــة الأمــر الــذي يكــون  534لطعــن ʪلــنقض كمــا حــددēا المــادة مــن أســباب ا
ا خــارق لأي مقتضــى ومعلــلا تعلــيلا كافيــا مــ عــا لكــل مــا ذكــر قــد جــاء مؤسســا غــيرمعــه القــرار وتب

 ʪلوسيلتين معا على غير أساس.
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من أجلــه
ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان  (ب)الطلب المقدم من خالد    قضى برفض

ــية عـــدد  2007-5-17بتـــاريخ  ــتيفاء مبوبـــرد ا 92/07في القضـ ــد اسـ ــا بعـ ــلوديعـــة لمودعهـ ــاريف لـ غ المصـ

 .القضائية

وبه صدر القرار وتلي ʪلجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية 
و  ʪلرʪط  الرʮض  النخيل حي  بشارع  الكائن  الأعلى  السادة  كانتĐʪلس  من  متركبة  بيدة  ز :  الهيئة 

 فؤاد هلاليو عبد الرحيم اغزييل  و   عائشة المنونيو   امقرر   عبد السلام البقالي  :والمستشارين ا  رئيس اظم  الن
زول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط  جلمحامي العام السيد عبد اللطيف أوبمحضر ا

 السيدة ربيعة الطهري. 

 

 
 


